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خلاصة—هذا البحث يبحث في حد التواتر، وسبب الخلاف في اشتراط التواتر في أهل الإجماع.
الكلمات الافتتاحية: التواتر، حد.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة أصول الفقه، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، في هذا الدرس نتعرف على سبب الخلاف في اشتراط التواتر في أهل الإجماع وهل يشترط في المجمِعين أن يبلغوا حد التواتر؟
II. موضوع المقالة 
مفهوم التواتر، وسبب الخلاف في اشتراط التواتر في أهل الإجماع:

سبب الخلاف هو حجية الإجماع؛ هل هي ثابتة بدلالة العقل أو بالأدلة الشرعية؟

فمن قال منهم: إن حجية الإجماع ثابتة بدلالة العقل، قال: لا بد من بلوغ حد التواتر في المجمِعين، وذلك لتصور الخطأ على من دونهم، يعني عقلًا.

واختلف من قال: إن حجية الإجماع ثابتة بالأدلة السمعية -الشرعية- يعني من الكتاب والسنة، كما هو مذهب الجمهور، ومنهم ابن قدامة، على مذهبين:

المذهب الأول: أن التواتر ليس شرطًا في المجمعين، وهذا المذهب هو مذهب جمهور الأصوليين، حتى إن الآمدي -رحمه الله- وصفه بأنه الحق.

المذهب الثاني: أن التواتر شرط في المجمعين.

واستدل أصحاب المذهب الأول -جمهور الأصوليين- بالآتي:

- قالوا: إن الأدلةَ التي ثبت بها كون الإجماع حجةً أدلةٌ عامة، تشمل المجتهدين في حال بلوغهم حد التواتر وعدمه، فالنصوص التي أثبتت حجية الإجماع نصوصٌ عامةٌ، لم تفرِّق بين المجمعين إذا بلغوا حد التواتر أو لم يبلغوا حد التواتر.

- قالوا: إن الإجماع حجة كالسنة، والسنة متى وصلتنا، ولو عن طريق الآحاد، وجب علينا العمل بها فكذلك الإجماع بلا فرق.

أما أصحاب المذهب الثاني فقد استدلوا على أنه يُشترط في المجمِعين أن يبلغوا حد التواتر بالآتي:

- قالوا: إننا -معشر المسلمين- قد كُلِّفنا بالشريعة، يعني: الشارع الحكيم كلفنا بالعمل بمقتضى الشريعة الإسلامية، وكلفنا كذلك بأن نقطع ونجزم بصحة قواعد هذه الشريعة في جميع الأعصار، وخبر الواحد لا يفيد إلا الظن، فلو اعتمدنا عليه في الإجماع لم يحصل العلم بواسطته.

وقد أجاب الجمهور عن هذا الدليل بأننا نسلِّم لكم التكليف بالقطع بصحة قواعد الشريعة؛ يعني نحن نتّفق معكم على أننا مكلَّفون بالقطع بصحة قواعد الشريعة، لكن نقول لكم: متى يكون هذا التكليف؟ متى نكلَّف بالقطع بصحة قواعد الشريعة؟ أليس عندما يتحقق سببه، كتوفر حد التواتر في المجمِعين؟! وإذا لم يتوفر سبب التكليف كأن يكون المجتهدون أقل من عدد التواتر، ألا يسقط هذا التكليف بالقطع، ولا سبيل حينئذٍ إلا إلى الظن، ولا عجب في ذلك؛ فإن التكليف كثيرًا ما يسقط لعدم سببه أو عدم توفر شرائطه.

- قالوا: إن الإجماع دليل قطعي، ويحكم به على الكتاب والسنة المتواترة، يعني كيف يحكم بالإجماع على الكتاب والسنة المتواترة؟ معلوم عند الأصوليين وعند العلماء أن دلالة الإجماع على الحكم دلالة قاطعة لا تحتمل، وفي الوقت نفسه لا تقبل النسخ، بخلاف دلالة نصوص القرآن ونصوص السنة على الأحكام؛ فإنها قد تكون قاطعةً وقد تكون غير قاطعةٍ، يعني قد تكون قطعيةً وقد تكون ظنيةً، وكذا دلالة السنة على الأحكام، قد تكون قطعيةً وقد تكون ظنيةً، ونصوص القرآن في زمن الوحي تقبل النسخ ونصوص السنة كذلك.

وقد أجاب الجمهور عن هذا، قالوا: إن حجية الإجماع وقطعيته مصدرهما اتفاق أهل الحل والعقد كرامةً لهذه الأمة وهذا أمر تعبدي لا دخل فيه لعدد المجمعين؛ قلوا أم كثروا، ثم إن خبر الواحد دليل يعمل به.

- قالوا: إن المجمعين إذا لم يبلغوا حد التواتر لم يؤمَن تواطؤهم على الكذب، بل لا يؤمن أن يعلنوا بعد انعقاد الإجماع فسقَهم أو ضلالَهم، أو حتى ردَّتهم -والعياذ بالله- كما ذكر ذلك السرخسي في أصوله. وهذا دليل واهٍ وضعيف.

وقد أجاب الجمهور عن ذلك بوجهين:

الأول: قالوا: لا نسلم حصول الفسق، يعني من المجمعين الذين لم يبلغوا حد التواتر، لا نسلم ذلك أبدًا، فضلًا عن الضلال أو الردة منهم؛ فإن الله تعالى قد عصمهم من الإجماع على ذلك، فإن حصل شيء من ذلك من أفرادهم؛ فالإجماع حجّة عليهم، نصوص القرآن والسنة التي أثبتت حجية القرآن أثبتت عصمةَ هذه الأمة من الخطأ ومن الضلال، فضلًا عن الردة كما تقولون، وفضلًا عن الفسق.

الثاني: قال الجمهور: لو سلّمنا جدلًا حصول ذلك منهم، فإن الله -جلّت قدرته- يقيم آخرين مكانهم، وفي مقامهم؛ ليكون الحكم الشرعي ثابتًا بإجماعهم.

وما ذهب إليه الجمهور من عدم اشتراط التواتر هو الراجح.

قال بعض أهل العلم: يترتب على القول بعدم اشتراط بلوغ المجمعين حد التواتر أمران:

الأمر الأول: لو لم يكن في العصر إلا اثنان من المجتهدين، واتفقا على رأي في مسألة معينةٍ؛ فهل يكون إجماعُهم هذا إجماعًا معتبرًا له قوة الإجماع الشرعي أم لا؟ في ذلك خلاف؛ فالبعض يرى أن ذلك الاتفاق بين اثنين من المجتهدين خلا العصر عن غيرهما لا يكون إجماعًا؛ نظرًا لأن أقل ما ينعقد به الإجماع ثلاثة؛ إذ الإجماع مشتق من الجماعة، وأقل الجمع الصحيح ثلاثة.
الأمر الثاني: إذا لم يكن في العصر إلا مجتهد واحد، فهل يكون قولُه حجةً أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين:

الأول: قالوا: نعم؛ لأن الأدلة السمعية -الشرعية- التي دلّت على حجية الإجماع تفيد عدم خروج الحق عن هذه الأمة، من غير تفصيل بين أن يكون واحدًا أو أكثر، هذا فضلًا عن لفظ "الأمة" قد يطلق على الواحد أيضًا، كما في قول الله تعالى: {إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً} [النحل: 120].

الثاني: قالوا: لا؛ لأن {سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ} [النساء: 115] المراد به في الآية إنما هو الإجماع، والآيات التي أثبتت حجية الإجماع أثبتتها للأمة، وأما إطلاق الأمة على سيدنا إبراهيم -عليه السلام- فهذا من باب المجاز، ولا يلزم من إطلاق الأمة على سبيل المجاز في حقِّ سيدنا إبراهيم -عليه السلام- للتعظيم، إطلاقه في حق غيره.

ولعل الأقرب إلى الصواب أن قول الواحد أو الاثنين حجة، لكنها حجة ظنية.

قال أهل العلم: نقصان المجمعين عن حد التواتر، وإن كان ممكنًا عقلًا، إلا أنه لم يقع شرعًا.

يقول ابن قدامة -رحمه الله- في (روضته):

فصل: ولا يشترط في أهل الإجماع أن يبلغوا عدد التواتر؛ لأن الحجة في قولهم؛ لصيانة الأمة عن الخطأ بالأدلة المذكورة – أي: الأدلة التي سقناها وأثبتناها في حجية الإجماع- فإذا لم يكن على الأرض مسلم سواهم فهم على الحق يقينًا؛ صيانةً عن الاتفاق على الخطأ.

المعتبر قوله في الإجماع:
ثم شرع -رحمه الله- يتكلم في المعتبر قولُه في الإجماع، أو ما يسميه بعض أهل العلم أهل الإجماع، فقال رحمه الله: ولا خلاف في اعتبار علماء العصر من أهل الاجتهاد في الإجماع، وأنه لا يعتدُّ بقول الصبيان والمجانين، فأما العوام فلا يعتبر قولهم عند الأكثرين، وقال قوم: يعتبر قولهم؛ لدخولهم في اسم المؤمنين، ولفظ الأمة؛ وهذا القول يرجع إلى إبطال الإجماع؛ إذ لا يتصور قول الأمة كلهم في حادثة واحدة، وإن تصور فمن الذي ينقل قول جمعيهم مع كثرتهم وتفرقهم في البوادي والأمصار والقرى؟! ولأن العامي ليس له آلة هذا الشأن، فهو كالصبي في نقصان الآلة، ولا يفهم من عصمة الأمة عن الخطأ إلا عصمة من تُتَصَوّر منه الإصابة لأهليته والعامي إذا قال قولًا علم أنه يقوله عن جهل، وليس يدري ما يقول؛ ولهذا انعقد الإجماع على أنه يعصي بمخالفة العلماء، ويحرم عليه ذلك؛ ولذلك ذمّ النبي -صلى الله عليه وسلم- الرؤساء الجهال الذين أفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا، وقد وردت أخبار كثيرة بإيجاب المراجعة للعلماء، وتحريم الفتوى بالجهل والهوى.

قال صلى الله عليه وسلم-: ((إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقَ عالمًا اتخذ الناس رؤساء جهالًا، فسئلوا، فأفتوا بغير علم؛ فضلوا وأضلوا)) .

وعليه فالراجح أن العوام قولهم غير معتبر في الإجماع.

أهل الإجماع:

المجتهد هو من عرف جميع المواد، فليس بكاف أن يبرع إنسان في علم الفقه فقط، وليس له دراية بعلم الأصول، أو يعرف الفقه والأصول ولا يعرف اللغة العربية والنحو، فالذي يكون قوله معتبرًا في الإجماع هو من عرف جميع هذه المواد.

وفي هذا يقول ابن قدامة رحمه الله: فأما الأصولي الذي لا يعرف تفاصيل الفروع -والمراد بالفروع: الفقه- والفقيه الحافظ لأحكام الفروع من غير معرفة بالأصول، أو النحوي، إذا كان الكلام في مسألة تنبني على النحو، فلا يعتد بقولهم. ثم قال: وقال قوم لا ينعقد الإجماع بدونهما -يعني الفقيه والأصولي.

وهذا القول ذهب إليه الغزالي في (المستصفى) وتبعه بعض أهل العلم، قال: لا، قول الأصولي وقول الفقيه معتبر في الإجماع، فلو اتفق المجتهدون ما عدا الأصولي والفقيه لا يتم الإجماع ولا ينعقد.
ثم قال: ولنا -أي والدليل لنا على أن الفقيه والأصولي لا يعتبر قولهما في الإجماع- أن من لا يعرف الأحكام لا يعرف النظير فيقيس عليه، ومن لا يعرف الاستنباط مع عدم معرفته ما يستنبط منه، لا يمكنه الاستنباط، وكذلك من يعرف النصوص ولا يدري كيف يتلقى الأحكام منها. كيف يمكنه تعرف الأحكام؟!

إذًا؛ الأصولي لابد أن يكون عارفًا بالفقه، والفقيه لا بد أن يكون عارفًا بالأصول؛ حتى يكون قول كل واحد منهما له أثر وله اعتبار في الإجماع.
هل يعتد بقول الكافر المجتهد في الإجماع؟

وبعد ذلك انتقل ابن قدامة -رحمه الله- يبين حكم الكافر المجتهد؛ فقال -رحمه الله: ولا يعتد في الإجماع بقول كافر، سواء بتأويل أو بغيره.

الكافر المجتهد قسمان: كافر غير متأول، وهو المعاند، وهو الكافر الأصلي، وهم اليهود والنصارى والمرتدون عن الإسلام.

وهناك كافر متأول، وهو الذي كفر بسبب بدعة أو شبهة، مثل الخوارج والجهمية ونحوهم.

هل يعتد بقول الفاسق في الإجماع؟
اختلف العلماء في ذلك على مذاهب:
- ذهب القاضي أبو يعلى من الحنابلة، أنه لا يعتد به، وهذا المذهب قول جماعة من العلماء؛ وعلى ذلك فلو كان هناك فاسق باعتقاد أو بفعل وخالف المجتهدين، فلا اعتبار بخلافه، والإجماع ينعقد بدونه.

واستدلوا بالأدلة التالية: قول الله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ} [البقرة: 123]. أي عدولًا، وهذا -يعني الفاسق- غير عدل؛ فلا تقبل روايته، ولا شهادته، ولا قوله في الإجماع.

ودليل ثانٍ ذكره ابن قدامة -رحمه الله- قال فيه: ولأنه لا يقبل قوله منفردًا فكذلك مع غيره. والعلة هي الاتهام بالفسق، والاتهام موجود سواء كان منفردًا أو في جماعة.
- وخالف في هذه المسألة أبو الخطاب من الحنابلة، وقال: يعتد بهم. وهذا الرأي ذهب إليه إمام الحرمين، والغزالي، والآمدي، ولهم على ذلك أدلة أيضًا، فاستدلوا على ذلك بدخول الفاسق في قول الله تعالى: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ} وقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((لا تجتمع أمتي على خطأ)) فإن الفساق يدخلون في عموم لفظ {الْمُؤْمِنِينَ}، ويدخلون أيضًا في عموم لفظ ((الأمة))

فهذان اللفظان، أعني {الْمُؤْمِنِينَ} و((الأمة)) يشملان الفاسق؛ وعليه فقول الفاسق في الإجماع معتبر وله أثر.

والراجح أن الفاسق لا يعتد به في الإجماع؛ لأن فسقه يورث تهمته ويسقط عدالته، وهذا رأي الجمهور.

هل يعتد بقول صاحب البدعة في الإجماع؟
وأما صاحب البدعة: فقد ذهب الجمهور أيضًا إلى عدم الاعتداد به في الإجماع؛ لأنه متهم في الدين، وخالف أيضا أبو الخطاب، وقال: يعتد به، لأن لفظ ((الأمة)) يشمله. والأول هو الأصح؛ لأن المبتدع ساقط عن رتبة جماعة أهل الحل والعقد من المسلمين.

هل يعتد بقول التابعي في عصر الصحابة؟

إذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة، فهل يعتد برأيه في انعقاد الإجماع أو لا يعتد به؟

في المسألة مذهبان ذكرهما ابن قدامة -رحمه الله- في كتاب (الروضة):

المذهب الأول: أن التابعي المجتهد معتبر عند انعقاد الإجماع، هذا مذهب الجمهور من الشافعية والحنفية وأكثر المتكلمين. وفي هذا المذهب يقول ابن قدامة -رحمه الله: إذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة اعتد بخلافه في الإجماع عند الجمهور، واختاره أبو الخطاب.

المذهب الثاني: يرى أصحابه أنه لا يعتد بالتابعي ولو كان من المجتهدين في عصر الصحابة مطلقًا. وهو رواية عن الإمام أحمد -رحمه الله- والرواية الأخرى عن الإمام أحمد كالمذهب الأول.
الأدلة ومناقشتها.

استدل جمهور العلماء على ما ذهبوا إليه بأكثر من دليل، قال ابن قدامة في (الروضة): ووجه الأول أنه إذا بلغ -يعني: التابعي- رتبة الاجتهاد، فهو من الأمة -التي قال فيها النبي: "لا تجتمع أمتي على خطأ"- فإجماع غيره لا يكون إجماع كل الأمة، والحجة بإجماع الكل، نعم لو بلغ رتبة الاجتهاد بعد إجماعهم فهو مسبوق بالإجماع، فهو كمن أسلم بعد تمام الإجماع.

أما الدليل الثاني، فيقول فيه ابن قدامة -رحمه الله- في (الروضة): ولا خلاف أن الصحابة -رضي الله عنهم- سوغوا اجتهاد التابعين؛ ولهذا ولى عمرُ- رضي الله عنه- شريحًا القضاءَ، وكتب إليه في رسالته: ما لم تجد في السنة فاجتهد رأيك، وقد علم أن كثيرًا من أصحاب عبد الله -يعني: ابن مسعود- كعلقمةَ، والأسودِ، وغيرهما، وسعيدَ بن المسيب، وفقهاء المدينة، كانوا يفتون في عصر الصحابة -رضي الله عنهم- فكيف لا يعتد بخلافهم؟!
وقد روى الإمام أحمد -رحمه الله- في كتاب (الزهد)): أن أَنَسًا -يعني: ابن مالك- سئل عن مسألة، فقال: اسألوا مولانا الحسن -يعني الحسن البصري، وهو من التابعين- فإنه غاب وحضرنا، وحفظ ونسينا.
الدليل الثالث: أن الإجماع لا ينعقد مع خلاف واحد من الصحابة، فكذلك لا ينعقد الإجماع مع خلاف التابعي الذي أدرك عصر الصحابة؛ لأنه من علماء ذاك العصر.

وقد اعترض على أدلة الجمهور بعدة اعتراضات:

- الأول: قالوا: لا يصح للتابعي، ولو كان في عداد المجتهدين، أن يخالف إجماع الصحابة الذين اتفقوا على الحكم دونه؛ لأن قول الصحابي حجة، ومخالفته حرام، فلا يعتبر قول التابعي ولا يضر خروجه عن إجماع الصحابة.

وهذا الاعتراض أجاب عنه الجمهور بقولهم: إن قول الصحابي حجة ليس محل اتفاق، فالراجح أن قول الصحابي ليس بحجة، ولو سلم أن قول الصحابي حجة فهي حجة ظنية لا تحرم مخالفتها.

- الثاني: أن عمر وعليًّا -رضي الله عنهما- قد قلدا شريحًا القضاءَ ليحكم برأيه، بحيث لا يخرج بهذا الرأي عن آراء الصحابة -رضي الله عنهم- وعلى ذلك فيكون اجتهاد التابعي في الواقع ونفس الأمر هو نفس اجتهاد الصحابة -رضوان الله عليهم.
وأجاب الجمهور بأن تولية عمر بن الخطاب القضاء لشريح، ليس فيه اشتراط أن يجتهد شريح في القضاء برأيه بحيث لا يخرج عن رأي الصحابة، بل إن عليًّا -رضي الله عنه- تحاكم إلى شريح، وقضى عليه شريح بخلاف رأيه في شهادة الولد لوالده، فشريح كان يرى أن شهادة الولد لوالده مردودة، وعلي يرى خلاف ذلك، ومع ذلك أمضى علي اجتهاد شريح -رضي الله عنه.

- الثالث: هؤلاء الصحابة -رضي الله عنهم- لهم من المزايا والخصوصيات ما يجعل رأيهم هو المعول عليه، ولا اعتبار لرأي التابعين، فهؤلاء الصحابة شاهدوا التنزيل، ووقفوا على القرائن، وهم أعلم بالمقاصد الشرعية، وعلى ذلك فلا يصح أن يقارن بهم أحد من التابعين، ولو وصل هذا التابعي إلى رتبة المجتهدين.
وقد أجاب الجمهور عن ذلك: بأن الصحابة -رضي الله عنهم- شاهدوا التنزيل، هذا حق، ورأوا القرائن، هذا أمر مسلَّمٌ، لكنه لا يؤدي إلى أكثر من أن قولهم حجة ظنية، ومثل هذه الحجة لا تحرم مخالفتها. وقد روي عن الإمام أحمد بن حنبل في كتاب (الزهد) أن أَنَسًا لما سئل عن مسألة، قال: سلوا فيها مولانا الحسن؛ فإنه غاب وحضرنا، وحفظ ونسينا، وإنما يفضل الصحابي بفضيلة الصحبة، أليس فيكم أبو الشعثاء؟ يعني جابر بن زيد، وجابر بن زيد من التابعين، فكأن أَنَسًا -رضي الله عنه- وهو من صحابة النبي -عليه الصلاة والسلام- أحال السائل على أحد التابعين، وفضل الصحابي إنما يكون بفضيلة الصحبة، وفضيلة الصحبة لا تمنع من أن يكون اجتهاد التابعي معتبرًا ومؤثرًا في إجماع الصحابة -رضي الله عنهم.
استدل أصحاب المذهب الثاني، الذين يرون أن خلاف التابعي غير معتبر وغير مؤثر في إجماع الصحابة، بعدد من الأدلة: منها قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ)) وإذا كان الأمر كذلك، يعني النبي أوصى باتباع سنة الصحابة، فلا شك أن رأي غيرهم لا يؤثر؛ فقوله -صلوات الله عليه وآله-: ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ)) دليل على أن قول الصحابة -رضي الله عنهم- هو المعتبر وهو المعول عليه.

ومنها: قوله -صلى الله عليه وسلم- في شأن أبي بكر وعمر: ((اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر)) فهذا أمر للأمة بالاقتداء برأي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.

ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم-: "أصحابي كالنجوم؛ بأيهم اقتديتم اهتديتم" فهذه عدة أحاديث دلت على أن قول الصحابة هو المعتبر وقول التابعي غير معتبر.
ومنها: أن الصحابة -رضي الله عنهم- لهم مزية الصحبة، وشاهدوا التنزيل، وأنهم مرضي عنهم من الله تعالى، كما قال تعالى: {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ} (سورة الفتح: 18) فهذه شهادة من الله -تبارك وتعالى- للصحابة -رضوان الله عليهم- فقد رضي عنهم. وأيضًا مدحهم الرسول -عليه الصلاة والسلام- بأن غيرهم لو أنفق ملء الأرض ذهبًا لما "بلغ مد أحدهم ولا نصيفه". فهذا مدح من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للصحابة –رضي الله عنهم- وكل هذا إن دل على شيء فإنما يدل على قيمة واعتبار رأي الصحابة، وذلك يدل على أن الحق معهم وليس مع مخالفيهم.
وقد أجيب عن هذه الأدلة بما يأتي: هذه الأدلة وإن وردت كاعتراضات على أدلة الجمهور - وقد أجبنا عنها والحمد لله- إلا أنه يمكن الجواب بما يأتي:

- النصوص التي استدلوا بها، معارضة بأدلة حجية الإجماع، يعني إن قلتم هذه النصوص وردت في مدح الصحابة، وأن الله رضي عنهم، وأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أمرنا بالاقتداء بهم، فهذه النصوص تعارضها نصوص أخرى في حجية الإجماع، والنصوص التي وردت في حجية الإجماع وردت عامة، فحجية الإجماع تشمل إجماع الصحابة، وإجماع التابعين، وأتباع التابعين، وغيرهم إلى قيام الساعة.
- منزلة الصحابة محفوظة، ونحن نقر لهم بالسبق، وبالعلم، وبالفضل، هذا لا يختلف فيه أحد، لكن ذلك لا يؤدي إلى أن رأيهم هو المتبع على طول الخط، لجواز أن يكون الرأي أو الصواب في قول التابعي، ففضل الصحابة وصحة الاقتداء بهم لا ينفي عن غيرهم الفضل وصحة القدوة، فإذا اتفقوا فنعم الاتفاق، وإذا اختلفوا فلنا أن نأخذ بما قوي دليله ونترك ما عداه، وقد يكون الدليل القوي مع التابعي وليس مع الصحابة.
- قال ابن قدامة: وإنما يفضل الصحابي بفضيلة الصحبة، ولو كانت هذه الفضيلة تخصص الإجماع؛ لسقط قول متأخري الصحابة بقول متقدميهم، وقول المتقدم منهم بقول العشرة، وقول العشرة بقول الخلفاء، وقولهم بقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.
إذا لم يبلغ التابعي درجة الاجتهاد إلا بعد أن تم إجماع الصحابة
قال العلماء: إن التابعي إذا بلغ رتبة الاجتهاد بعد اتفاق الصحابة -رضي الله عنهم- فلا أثر له.
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